
طى؟ ر المغ ي طى وغ دي المغ ن ماد المست 286739 - ما حكم الاعت

ال السؤ

، ك ن توكيل ب ة يقوم العميل ب ه الطريق ي هذ "letter of credit"، وف l.c، أو ما يسمي ب ه تسمي ع العميل طريق من طرق دف من ض

ي تسليم الأموال، أو ر ف ر أحد الأطراف عن الآخ أخ ا ت ذ إ دات والأموال، ف ن لام المست ي است دية ف مان الج كا لض ن ركة توكل ب والش

ع، ين 3 طرق للدف ره ب ي ي اوض مع العميل، وتخ ف الت ا من يقوم ب ن ي أ ه، ولكن م يقع علي ن الإث : إ قول لي ، قد ت رامة رض عليه غ ف دات ت ن المست

، رة من أمري ي حي ا ف ن د تحويل الأموال، وأ ، ويكون لي عمولة عن ركة ا لسياسة الش ق ها طب قت علي ارها واف ت ا اخ ذ إ ، ف ة ه الطريق ها هذ ن ي من ب

عل؟ ا أف ولا أعلم ماذ

صلة ة المف اب الإج

أولا:

، أو تري )مقدم الطلب اء على طلب المش ن يد(، ب ف ع )المست ائ ر( يسلم للب ك )يسمى المصدِ ن : " هو تعهد مكتوب من ب دي ن ماد المست الاعت

ي صمها(، ف الة أو خ ي ول كمب ب قدي أو ق اء ن وف اء )أي ب الوف ام ب ي لى الق سه يهدف إ ف الأصالة عن ن ك ب ن ماته، أو يصدره الب علي ا لت ق الآمر( مطاب

. عليمات ة للت ق اعة مطاب ض دات الب ن ريطةَ تسليم مست ، ش ة ن رة معي ت اء ف ن ث ي أ لغ محدد، ف حدود مب

" ص240 ة رعي ر الش تهى من "المعايي " ان عليمات دات للت ن ة المست ق مطاب روط ب اء، مش الوف ي ب ة هو تعهد مصرف ز ارة موج عب وب

: لك كما يلي ان ذ ي ان )12/ 433( ب ي ي عمر الدب ة المعاصرة" لأب ي "المعاملات المالي اء ف وج

رر المصرف ، ويق تري اتح الاعتماد وهو المش اء على طلب ف ن ع(، ب ائ يد )الب ف ل المصرف للمست ب ه تعهد من ق ن أ دي ب ن ماد المست ف الاعت رِّ "عُ

حن ين ش ب ، ت دات محددة ن ل مست اب ع له، مق دف ا من المال يُ غً ل ع( مب ائ يد )الب ف ه قد اعتمد تحت تصرف المست ن أ ا التعهد ب ي هذ يد ف ف للمست

. ة ن لال مدة معي ة خ ن سلعة معي

، ارج ع واردة من الخ ائ ض مة ب ي ه أن يسدد ق ب موج ه ب وض كه، يف ن ون وب ب ن الز ي اص ب يب خ رت ارة عن ت دي عب ن ماد المست ا يكون الاعت وعلى هذ

اعة اء بض ، لق لال مهلة محددة ا، خ ا وكذ لغ كذ أداء مب م ب ز ه يلت ن ع(، أ ائ يم الب ارج )حيث يق ي الخ رعه ف لاغ مراسله أو ف ب إ ك ب ن قوم الب ي ف

. ع المطلوب دف م يقوم ب ، ث تري لى المش ت إ حن ة قد ش اعة المطلوب ض ع أن الب ائ ت الب ب رط أن يث ش ، ب تري وع للمش دون الرج ، وب ة ن معي

ا: زً  ي حال كان الاعتماد معز عة ف رب ه أ ، وقد يكون أطراف ة لاث ه ث دي أطراف ن ماد المست الاعت ا؛ ف اء على هذ ن وب

ع(. ائ ر )الب ه لصالح الطرف الآخ اء على طلب ن ماد ب تح الاعت ي ف )1( المستورد، ويسمى الآمر والعميل: وهو الذ

. ارج اعة من الخ ه يستورد بض ا لكون ، وسمي مستوردً ك ن ه يتعامل مع الب لاً لكون تح الاعتماد، وعمي ف ك ب ن ه يأمر الب ا لكون وسمي آمرً
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رطه. د تحقق ش ه عن ب موج اء ب الوف م ب ز ماد، ويلت ه الاعت ي يصدر من : وهو الذ )2( المصرف

تح الاعتماد لصالحه. ي ف ع، وهو الذ ائ يد: ويسمى الب ف )3( المست

ا طاب الاعتماد، وهذ خ ه ب لاغ ب يد( إ ف ع )المست ائ ك الب ن ك العميل يطلب من ب ن لك أن ب ا، وذ زً  ا كان الاعتماد معز ذ ي إ ارج )4( المصرف الخ

: لو من حالين لَّغ لا يخ المصرف المب

ه أكد من أن الاعتماد صادر على الوج اء الت ن ث است ه ب ة علي ب رت ة مت ولي قط دون أن يتحمل أدنى مسئ يد ف ف غ المست لي ب ه ت ما أن تكون مهمت إ

. ز ر المعز ي يعات مصدر الاعتماد، ويسمى الاعتماد غ يب توق كت ة ب ن المدون ولي يعات المسئ ة توق ق لال مطاب لك من خ الصحيح، وذ

" ز ماد المعز اتح الاعتماد، ويسمى الاعت ك ف ن يد ما يتحمله الب ف اه المست تحمل تج ي ماد، ف د الاعت يي أ يز وت غ تعز لي ب ه مع الت ما أن يطلب من وإ

تهى. ان

ا: ي ان ث

رة على ها أج ك من عمولة لأن ن ه الب ذ ما يأخ ي لا حرج ف طى، ف ي حال كون الاعتماد مغ ه وكالة ف ن رعا على أ ف ش دي يكيّ ن ماد المست الاعت

. الوكالة

مان ، ولأن الض وز مان لا تج ه؛ لأن العمولة على الض ذ عمولة علي ك أن يأخ ن وز للب ، ولا يج مان أو قرض هو ض طى، ف ر مغ ي ا كان الاعتماد غ ذ وإ

ال رقم: )244108(. واب السؤ ر: ج ظ ، وان لى القرض ول إ قد يؤ

ا صريح. هي رب وأما العمولة على القرض ف

رة على ذ أج أخ ة للاعتماد، دون أن يتحايل لي علي ة الف مة التكلف ي لا ق ه؛ إ ذ عمولة علي ك أخ ن ز للب طى، لم يج ر مغ ي ا كان الاعتماد غ ذ إ ه ؛ ف وعلي

. دة على القرض ائ ، أو ف مان الض

ذ أخ وز لها أن ت ، ويج دية ن ة على الاعتمادات المست علي مة التكاليف الف ي ذ ق أخ سسة أن ت وز للمؤ ة ص243 : " يج رعي ر الش ي المعايي اء ف ج

دية ن لك الاعتمادات المست مل ذ ماد. ويش لغ الاعت ة من مب ا مقطوعا، أم نسب لغ ، سواء أكانت مب ة دمات المطلوب الخ ام ب ي رة على الق أج

ة علي ات الف لا المصروف ه إ ذ علي أخ وز لها أن ت لا يج ماد، ف يادة مدة الاعت ز ، ما عدا التعديل ب مل تعديل الاعتمادات ، ويش الصادرة والواردة

. وية ة مئ ا مقطوعا، لا نسب لغ ذ مب ئ ن قط، وتكون حي ف

: تي أ [ أن تراعي ما ي سسة ]أي المصرف وعلى المؤ

. دية ن ي الاعتمادات المست رة ف دير الأج ق د ت مان عن انب الض ار ج ب ي الاعت ذ ف خ لا يؤ ) أ ( ... أ
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ز ي ر؛ تعز ك آخ ن ها لاعتماد صادر من مصرف أو ب يز ي حال تعز ة ف علي ات الف يادة على المصروف ذ ز أخ سسة أن ت وز للمؤ لا يج ه؛ ف وعلي

. مان محض يادة عن ض ي هو بحيث تكون الز ماد الذ الاعت

لك ( ما لم يتطلب ذ مان دام )اعتماد الض ماد المعد للاستخ ، وإصدار الاعت يز عز ي الت اركة ف ي الإصدار، والمش اركة ف يز المش عز ي حكم الت وف

. دمات أو تكاليف خ

ها. لي ريعة إ وية أو يكون ذ دة رب ائ لك ف رتب على ذ لا يت ) ب ( ... أ

تهى. " ان ، أو القرض مان د على الض ذ عائ رعا، كأخ لى ما هو محرم ش ريعة إ دي ذ ن ماد المست ي الاعت تماع العقود ف ذ اج لا يتخ ) ج ( ... أ

مان استعداد : هو أن الض دي ن ماد المست ي الاعت مان ف انب الض ج ر على ما يتصل ب ذ الأج واز أخ تد عدم ج يها ص251: " مسن اء ف وج

قه مع الف لك قرار مج أن ذ ش ، وصدر ب مان ع العوض على الض عة على من اهب الأرب قت المذ ف ل، وقد ات اب ه مق ذ عن خ لا يؤ ، ف للإقراض

مار، ث ة للاست ي حي المصرف ركة الراج ة لش رعي ة الش ئ ، وقرار الهي ي يصل الاسلامي السودان ك ف ن ة لب رعي ة الش اب ة الرق ئ توى هي ، وف الإسلامي

يت التمويل الكويتي . ة لب رعي ة الش اب توى والرق ة الف ئ وقرار هي

لغ معلوم: هو أن ة من مب ا معلوما، أم نسب لغ ، سواء أكان مب دي ن ماد المست ي الاعت انب الوكالة ف ج ر على ما يتصل ب ذ الأج واز أخ د ج ن مست

واز أن ج ش ، وصدر ب ر على الوكالة ذ الأج واز أخ هاء ج ق مهور الف لها، وقد قرر ج لا لعمي ها وكي ت سسة بصف قدمها المؤ دمات ت ل خ اب لك مق ذ

ركة ة لش رعي ة الش ئ لك قرار الهي ذ ، كما صدر ب مان انب الض دي من أعمال دون أن يلحظ ج ن ماد المست ه الاعت تمل علي ر على ما يش ذ الأج أخ

تهى. مار" ان ث ة للاست ي حى المصرف الراج

المرابحة على العميل. يعها ب م يب سه، ث ف اعة لن ض ك الب ن تري الب طى: أن يش ا لم يكن الاعتماد مغ ذ روع إ ديل المش والب

ال رقم: )96749(. واب السؤ ر: ج ظ وان

ير ي الاعتماد غ ما الحرج ف ن ه، وإ ي لا حرج ف ا ف طى كلي ن كان الاعتماد مغ إ ماد ، ف تح الاعت اء على حكم ف ن ين حكم عملك ، ب ب ا يت هذ وب

طى. المغ

ه. ة أحد أو دلالته علي عان ز لك إ وع المحرم لم يج ا كان الاعتماد من الن ذ وإ

ال رقم: )202904(. واب السؤ ر: ج ظ وان

والله أعلم.
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